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[bookmark: _Toc235215114]المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، والكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة، وتحديد الإسهام النسبي لكل من التحول الرقمي والحوكمة في تفسير نجاح المشاريع الحكومية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام تصميم مقطعي، وجُمعت البيانات بواسطة استبانة إلكترونية مكونة من 42 فقرة موزعة على ثلاثة محاور رئيسة هي: التحول الرقمي، والحوكمة، ونجاح المشاريع الحكومية.
تكونت عينة الدراسة من 323 مشاركًا من العاملين المرتبطين بإدارة المشاريع الحكومية أو تنفيذها أو دعمها في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المشغلة أو المتعاقدة في المملكة العربية السعودية. وحُللت البيانات باستخدام برنامج Jamovi، من خلال التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، ومعامل كرونباخ ألفا، ومعامل ارتباط بيرسون، والانحدار الخطي المتعدد. كما استُخدمت الأخطاء المعيارية المتينة بطريقة HC3 للتحقق من متانة نتائج الانحدار في ظل وجود مؤشرات على عدم تجانس تباين البواقي.
أظهرت النتائج ارتفاع مستوى تطبيق التحول الرقمي بمتوسط بلغ 4.10، وارتفاع مستوى تطبيق الحوكمة بمتوسط بلغ 3.97، كما جاء مستوى نجاح المشاريع الحكومية مرتفعًا بمتوسط بلغ 4.00. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع الحكومية، حيث بلغ معامل الارتباط 0.655، كما وجدت علاقة إيجابية بين الحوكمة ونجاح المشاريع بلغت 0.702، وعلاقة إيجابية بين التحول الرقمي والحوكمة بلغت 0.702، وكانت جميع العلاقات دالة عند مستوى أقل من 0.001.
كما أظهر نموذج الانحدار أن التحول الرقمي والحوكمة مجتمعين يفسران 54.5% من التباين في نجاح المشاريع الحكومية، وأن لكلا المتغيرين أثرًا إيجابيًا ودالًا إحصائيًا، مع تفوق نسبي لأثر الحوكمة، حيث بلغ معاملها المعياري 0.478، مقارنة بمعامل معياري بلغ 0.320 للتحول الرقمي.
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، الحوكمة، نجاح المشاريع، المشاريع الحكومية، إدارة المشاريع، المملكة العربية السعودية.


[bookmark: _Toc235215115]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
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شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعًا متسارعًا في تطبيقات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء حكومة فعالة وشفافة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وفي هذا السياق، أصبحت الحكومة الرقمية أحد المسارات الرئيسة للتطوير المؤسسي، حيث تعمل هيئة الحكومة الرقمية بوصفها المرجع الوطني المختص بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير المعايير والسياسات التي ترفع مستوى النضج الرقمي وجودة الخدمات الحكومية.
ولا يقتصر التحول الرقمي على استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة أو تحويل الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، بل يمثل عملية تغيير مؤسسي شاملة تتضمن إعادة تصميم العمليات، وتطوير نماذج تقديم الخدمات، وتعزيز الاستفادة من البيانات، وتحسين التكامل بين الأنظمة، وبناء القدرات التنظيمية والبشرية اللازمة للاستفادة من التقنيات الرقمية. ويشير Mergel et al. (2019) إلى أن التحول الرقمي في القطاع الحكومي يتضمن تغييرات في العمليات والثقافة التنظيمية والعلاقات مع المستفيدين، بهدف تحقيق قيمة عامة وتحسين نتائج الخدمات الحكومية.
وقد تبنت المملكة استراتيجية للحكومة الرقمية للفترة 2023–2030، تتضمن عددًا من التوجهات المرتبطة بالتصميم الرقمي للخدمات، وحوكمة البيانات، والهوية الرقمية، والتكامل بين الجهات، وتطبيق مبدأ طلب بيانات المستفيد مرة واحدة. ويعكس ذلك انتقال التحول الرقمي من كونه مبادرات تقنية منفصلة إلى توجه مؤسسي متكامل يرتبط بالسياسات والحوكمة وقياس الأداء والتحسين المستمر. (هيئة الحكومة الرقمية 2025)
وفي مقابل التطور التقني، تبرز الحوكمة بوصفها عنصرًا أساسيًا لضمان توجيه الموارد والقرارات والعمليات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية. وتشمل الحوكمة تحديد صلاحيات اتخاذ القرار، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإدارة المخاطر، وتطبيق الرقابة، ومتابعة الالتزام بالسياسات والمعايير. ويرى Weill and Ross (2004) أن وجود ترتيبات واضحة لصلاحيات اتخاذ القرار وآليات المتابعة يمثل أساسًا لتحقيق قيمة أفضل من الاستثمارات التقنية وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وتزداد أهمية الحوكمة في المشاريع الحكومية الرقمية بسبب تعدد أصحاب المصلحة، وترابط الأنظمة والبيانات، ووجود متطلبات تنظيمية وأمنية وتشغيلية متعددة. فقد تمتلك الجهة الحكومية بنية تقنية متقدمة، إلا أن ضعف تحديد المسؤوليات، أو بطء اتخاذ القرار، أو عدم فاعلية إدارة المخاطر، قد يحد من الاستفادة من هذه الإمكانات. وفي المقابل، قد تسهم الحوكمة الفعالة في توجيه استخدام التقنيات الرقمية، وتحسين التنسيق بين الأطراف، ومتابعة الأداء، ومعالجة الانحرافات، بما يرفع احتمالية تحقيق النتائج المستهدفة من المشروع.
كما لم يعد نجاح المشروع يُقاس بالالتزام بالوقت والتكلفة والجودة فقط، بل أصبح مفهومًا متعدد الأبعاد يشمل تحقيق نطاق المشروع ومتطلباته، ورضا أصحاب المصلحة، والقيمة المتحققة للجهة المستفيدة. وقد أوضحت الأدبيات أن مؤشرات الكفاءة التقليدية تظل مهمة، لكنها لا تكفي بمفردها للحكم على النجاح الشامل للمشروع، مما يستدعي استخدام مجموعة أوسع من المعايير عند تقييم النتائج (Atkinson, 1999; Serrador & Turner, 2015).
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شهدت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا في تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة. ومع ذلك، فإن توافر الأنظمة والبنية التحتية التقنية لا يضمن بمفرده نجاح المشاريع الحكومية؛ إذ يتطلب تحقيق النتائج المستهدفة توافق الجوانب التقنية مع الجوانب التنظيمية والإدارية والبشرية.
ويُعد التحول الرقمي عملية تغيير مؤسسي شاملة تتجاوز تحويل الإجراءات التقليدية إلى إجراءات إلكترونية، لتشمل إعادة تصميم العمليات، وتكامل الأنظمة، واستخدام البيانات في دعم القرار، وتطوير أساليب العمل والثقافة التنظيمية (Mergel et al., 2019; Vial, 2019). ومن ثم، قد لا تحقق الاستثمارات الرقمية القيمة المتوقعة منها عندما لا تصاحبها آليات تنظيمية واضحة تدعم التنفيذ وتضبط القرارات والمسؤوليات.
وفي هذا السياق، تبرز الحوكمة بوصفها عاملًا أساسيًا في توجيه المشاريع الحكومية ومتابعتها، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحديد الأدوار والصلاحيات، وإدارة المخاطر، وتوفير آليات فعالة للرقابة واتخاذ القرار. وتشير الأدبيات إلى أن وضوح ترتيبات الحوكمة وربط المشاريع بالأهداف المؤسسية يسهمان في تحسين فرص نجاحها وتحقيق القيمة المستهدفة منها (Too & Weaver, 2014; Joslin & Müller, 2016).
وقد يؤدي ضعف التكامل بين التحول الرقمي والحوكمة إلى عدد من التحديات، مثل تداخل الأدوار والمسؤوليات، وتأخر القرارات والاعتمادات، وضعف إدارة المخاطر والاعتماديات، وعدم الاستفادة الكاملة من البيانات، وانخفاض مستوى التنسيق بين الجهات والأطراف المشاركة. وقد تنعكس هذه التحديات على قدرة المشروع على الالتزام بالوقت والتكلفة والنطاق، وتحقيق جودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة.
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت التحول الرقمي أو الحوكمة أو نجاح المشاريع بصورة منفصلة، فإن الحاجة ما تزال قائمة إلى دراسة الأثر المشترك للتحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في البيئة السعودية. كما تبرز الحاجة إلى تحديد الإسهام النسبي لكل منهما عند إدخالهما معًا في نموذج تحليلي واحد، بما يساعد على معرفة العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع الحكومية.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح مدى تأثير التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة، بصورة منفردة ومجتمعة، على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية. وتسعى الدراسة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال دراسة ميدانية تستند إلى آراء العاملين المرتبطين بإدارة المشاريع الحكومية أو تنفيذها أو دعمها في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المشغلة أو المتعاقدة.
ومن ثم، يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
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تستمد الدراسة أهميتها من ارتباطها بثلاثة موضوعات رئيسة تحظى باهتمام متزايد في البيئة الحكومية، وهي التحول الرقمي، والحوكمة، ونجاح المشاريع. ويمكن توضيح أهمية الدراسة من الجانبين العلمي والتطبيقي على النحو الآتي:
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تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات المرتبطة بإدارة المشاريع الحكومية من خلال دراسة التحول الرقمي والحوكمة ضمن نموذج تحليلي واحد، بدلًا من تناول كل متغير بصورة منفصلة.
كما تقدم الدراسة إطارًا يربط بين الجوانب التقنية للتحول الرقمي والجوانب التنظيمية والإدارية للحوكمة، ويوضح أثرهما في مجموعة متعددة من مؤشرات نجاح المشاريع، تشمل الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة ونطاق المشروع.
وتوفر الدراسة نتائج ميدانية من البيئة السعودية، مما يسهم في زيادة المعرفة المتعلقة بالعوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الحكومية في سياق يشهد نموًا متسارعًا في المبادرات والخدمات الرقمية.
كما تساعد الدراسة في تطبيق نظرية النظم الاجتماعية التقنية على بيئة المشاريع الحكومية، من خلال النظر إلى التحول الرقمي بوصفه نظامًا تقنيًا، والحوكمة بوصفها نظامًا تنظيميًا واجتماعيًا، وتحليل أثر التكامل بينهما في نتائج المشروع.
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يمكن أن تساعد نتائج الدراسة القيادات وصناع القرار في الجهات الحكومية على تحديد الجوانب الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع، وتوجيه الموارد والجهود التطويرية نحوها.
كما يمكن أن تسهم في تحسين ممارسات حوكمة المشاريع من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتطوير إدارة المخاطر والرقابة وآليات اتخاذ القرار.
وتوفر نتائج الدراسة مؤشرات يمكن الاستفادة منها في تقييم مستوى تطبيق التحول الرقمي من حيث جاهزية البنية التحتية، وتكامل الأنظمة، والاستفادة من البيانات، ورقمنة الإجراءات والعمليات.
كذلك تساعد الدراسة مديري البرامج والمشاريع والمكاتب الإدارية المتخصصة على فهم العلاقة بين الممكنات الرقمية ونتائج المشاريع، وعدم التعامل مع التحول الرقمي بوصفه جانبًا تقنيًا منفصلًا عن الإدارة والحوكمة.
ومن المتوقع أن تسهم التوصيات المستخلصة من الدراسة في دعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المشغلة للمشاريع الحكومية في تطوير الممارسات التي تعزز الالتزام بالوقت والتكلفة والنطاق، وترفع جودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة.
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تهدف الدراسة بصورة رئيسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهداف الآتية:
التعرف على مستوى تطبيق التحول الرقمي في بيئة المشاريع الحكومية.
قياس مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة في إدارة المشاريع الحكومية.
تحديد مستوى نجاح المشاريع الحكومية من حيث الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة وتحقيق النطاق.
تحليل العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع الحكومية.
تحليل العلاقة بين مستوى تطبيق الحوكمة ونجاح المشاريع الحكومية.
قياس الأثر المنفرد والمشترك للتحول الرقمي والحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية.
تحديد المتغير الأكثر إسهامًا في تفسير نجاح المشاريع الحكومية.
تقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز نجاح المشاريع وتحسين ممارسات التحول الرقمي والحوكمة.
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ما أثر التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc235215124]1.5.2 الأسئلة الفرعية
ما مستوى تطبيق التحول الرقمي في بيئة المشاريع الحكومية؟
ما مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة في إدارة المشاريع الحكومية؟
ما مستوى نجاح المشاريع الحكومية من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة، وجودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة، وتحقيق نطاق المشروع؟
ما طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع الحكومية؟
ما طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق الحوكمة ونجاح المشاريع الحكومية؟
ما مقدار إسهام التحول الرقمي والحوكمة مجتمعين في تفسير نجاح المشاريع الحكومية؟
أي المتغيرين، التحول الرقمي أم الحوكمة، له إسهام نسبي أكبر في نجاح المشاريع الحكومية؟
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يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة مجتمعين على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية عند مستوى دلالة إحصائية (α = 0.05).
[bookmark: _Toc235215127]1.6.2 الفرضيات الفرعية
الفرضية الفرعية الأولى:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية عند مستوى دلالة (α = 0.05).
الفرضية الفرعية الثانية:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لمستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية عند مستوى دلالة (α = 0.05).
الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة في بيئة المشاريع الحكومية عند مستوى دلالة (α = 0.05).
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تعتمد الدراسة على نظرية النظم الاجتماعية التقنية بوصفها الإطار النظري الأنسب لتفسير العلاقة بين متغيراتها. وترى هذه النظرية أن أداء المنظمة لا ينتج عن الجانب التقني أو الجانب الاجتماعي والتنظيمي بصورة منفصلة، بل ينتج عن التفاعل والتوافق بين النظامين. وقد ظهرت الأسس الأولى لهذه النظرية في دراسة Trist and Bamforth (1951)، التي أوضحت أن إدخال تغييرات تقنية دون مراعاة تنظيم العمل والعلاقات الاجتماعية قد يؤدي إلى نتائج تختلف عن النتائج المتوقعة من التقنية ذاتها.
ويشير النظام التقني إلى الأدوات والتقنيات والعمليات وأساليب تنفيذ العمل، بينما يشمل النظام الاجتماعي والتنظيمي الأفراد، والأدوار، والهياكل، والعلاقات، والصلاحيات، وقواعد اتخاذ القرار. وتفترض النظرية أن تحسين الأداء يتطلب تصميم النظامين بصورة متكاملة، بحيث تتوافق الإمكانات التقنية مع الهياكل التنظيمية والقدرات البشرية وممارسات الإدارة.
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تتوافق نظرية النظم الاجتماعية التقنية مع موضوع الدراسة لأن التحول الرقمي يمثل الجانب التقني في بيئة المشاريع الحكومية، ويتضمن البنية التحتية التقنية، وتكامل الأنظمة، واستخدام البيانات، ورقمنة العمليات والإجراءات.
وفي المقابل، تمثل الحوكمة الجانب التنظيمي والاجتماعي، من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإدارة المخاطر، وتطبيق الرقابة، ودعم اتخاذ القرار.
أما نجاح المشاريع، فيمثل النتيجة المتوقعة من مستوى التوافق والتكامل بين الجانبين التقني والتنظيمي. فكلما ارتفع مستوى النضج الرقمي، وتوافرت في الوقت نفسه ممارسات حوكمة فعالة، يُتوقع أن تتحسن قدرة المشروع على تحقيق نطاقه، والالتزام بوقته وتكلفته، وتقديم مخرجات عالية الجودة، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة.

ولا تفترض النظرية أن التقنية وحدها كافية لتحقيق النجاح، كما لا تفترض أن القواعد والإجراءات التنظيمية يمكن أن تحقق النتائج في غياب الممكنات التقنية. وإنما تؤكد أهمية التوازن بين التكنولوجيا والأفراد والعمليات والهياكل التنظيمية، وهو ما يتوافق مع النموذج المفاهيمي للدراسة.
[bookmark: _Toc235215131]1.7.3 توظيف النظرية في نموذج الدراسة
يتم توظيف نظرية النظم الاجتماعية التقنية في الدراسة وفق التصنيف الآتي:
النظام التقني: التحول الرقمي بأبعاده الأربعة: البنية التحتية التقنية، وتكامل الأنظمة، واستخدام البيانات، ورقمنة العمليات.
النظام الاجتماعي والتنظيمي: الحوكمة بأبعادها الخمسة: الشفافية، والمساءلة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وإدارة المخاطر، والرقابة واتخاذ القرار.
النتائج التنظيمية: نجاح المشاريع الحكومية بأبعاده الخمسة: الوقت، والتكلفة، وجودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة، ونطاق المشروع.
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن ارتفاع مستوى تطبيق التحول الرقمي بالتزامن مع ارتفاع مستوى تطبيق الحوكمة يؤدي إلى تحسين نتائج المشاريع الحكومية، وأن ضعف أحد الجانبين قد يحد من فاعلية الجانب الآخر.
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تناول هذا الفصل الإطار العام للدراسة، من خلال توضيح خلفيتها ومشكلتها وأهميتها العلمية والتطبيقية، وتحديد أهدافها وتساؤلاتها وفروضها. كما عرض نظرية النظم الاجتماعية التقنية بوصفها الأساس النظري الذي يفسر العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ونجاح المشاريع الحكومية.
ويهيئ هذا الفصل للانتقال إلى الفصل الثاني، الذي يتناول الدراسات السابقة والإطار النظري لمتغيرات الدراسة وأبعادها، ويحلل العلاقات المتوقعة بينها، ويحدد الفجوة البحثية التي تعالجها الدراسة الحالية.
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يهدف هذا الفصل إلى بناء الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة، من خلال استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بالتحول الرقمي والحوكمة ونجاح المشاريع، وتحليل أهم نتائجها ومناهجها، ثم توضيح المفاهيم والأبعاد النظرية لمتغيرات الدراسة والعلاقات المتوقعة بينها.
ويكتسب استعراض الدراسات السابقة أهمية في تحديد ما توصل إليه الباحثون، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين نتائجهم، وتحديد الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى دراسة. كما يساعد الإطار النظري على توضيح كيفية قياس التحول الرقمي والحوكمة ونجاح المشاريع الحكومية، وتفسير العلاقة بين المتغيرات في ضوء نظرية النظم الاجتماعية التقنية التي تم تبنيها في الفصل الأول.
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تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة محاور رئيسة: الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي، والدراسات المتعلقة بالحوكمة ونجاح المشاريع، والدراسات المتعلقة بمفهوم نجاح المشاريع ومعايير قياسه.
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دراسة Mergel et al. 2019
هدفت دراسة Mergel وEdelmann وHaug إلى تطوير تعريف علمي للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحديد دوافعه وعملياته ونتائجه المتوقعة. واعتمد الباحثون على مقابلات مع خبراء لديهم معرفة وخبرة في مبادرات التحول الرقمي في الإدارات العامة.
أظهرت الدراسة أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التقنيات الحديثة، بل يشمل تغيير العمليات التنظيمية والثقافة المؤسسية وأساليب تقديم الخدمات والعلاقة مع المستفيدين. كما أوضحت أن التحول الرقمي في الجهات الحكومية يستهدف تحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة العمليات، وتطوير الخدمات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات. وقدمت الدراسة إطارًا مفاهيميًا يربط بين دوافع التحول والعمليات التنظيمية اللازمة لتنفيذه والنتائج المترتبة عليه.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في التعامل مع التحول الرقمي بوصفه تحولًا مؤسسيًا شاملًا، وليس مجرد استخدام للتكنولوجيا، وفي قياسه من خلال البنية التحتية والتكامل الرقمي واستخدام البيانات ورقمنة العمليات.
دراسة Vial 2019
هدفت دراسة Vial إلى تقديم مراجعة متكاملة للأدبيات المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير إطار نظري يوضح طبيعته وآثاره التنظيمية. واعتمدت الدراسة على مراجعة وتحليل 282 عملًا علميًا تناولت التحول الرقمي من زوايا متعددة.
توصلت الدراسة إلى أن التقنيات الرقمية تؤدي إلى اضطرابات وتغيرات في البيئة التنظيمية، تدفع المؤسسات إلى تعديل عملياتها وهياكلها ونماذج أعمالها، وتطوير قدراتها للاستفادة من الفرص الرقمية. كما أكدت أن تحقيق القيمة من التقنيات الرقمية يعتمد على الاستجابة الاستراتيجية والتنظيمية، وليس على توافر التقنية وحدها.
وتدعم هذه النتيجة توجه الدراسة الحالية في الجمع بين التحول الرقمي والحوكمة؛ لأن الاستفادة من الممكنات الرقمية تحتاج إلى هياكل تنظيمية وصلاحيات وآليات واضحة لاتخاذ القرار والرقابة.
دراسة Alajmi et al. 2023
هدفت دراسة Alajmi وMohammadian وTalukder إلى تحديد العوامل المؤثرة في تبني أنظمة الحكومة الذكية في مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على استبانة إلكترونية وُزعت على العاملين في أربع وزارات، وبلغ عدد الاستجابات الصالحة للتحليل 419 استجابة.
أظهرت نتائج التحليل متعدد المتغيرات أن العوامل المستقلة فسرت نحو 51% من التباين في تصورات العاملين تجاه أنظمة الحكومة الذكية. كما تبين أن استراتيجية تقنية المعلومات، ودعم الإدارة، والحوافز، والثقة، والمخاوف الأمنية كانت من العوامل الدالة إحصائيًا في قبول الأنظمة الذكية. وأكدت النتائج أهمية الجمع بين الجوانب التقنية والتنظيمية والإدارية عند تنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في البيئة السعودية وفي التأكيد على أن نجاح التطبيقات الرقمية يرتبط بدعم الإدارة والاستراتيجية والثقة والبيئة التنظيمية، إلا أنها ركزت على قبول أنظمة الحكومة الذكية، بينما تركز الدراسة الحالية على أثر التحول الرقمي والحوكمة في نجاح المشاريع الحكومية.
دراسة Alkorbi and Alrwais 2025
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تقدم التحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية، والتعرف على أبرز تحدياته ونتائجه خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020. واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة النوعية، من خلال مقابلة العاملين في الوحدات الرقمية والوزارات، وإجراء العمل الميداني، وتحليل الوثائق والمواقع الرسمية.
أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين وصول المستفيدين إليها، مع استمرار بعض التحديات المتعلقة بتكامل البيانات، ومواءمة السياسات، والتعاون بين الجهات. كما أكدت الدراسة أهمية التنسيق المؤسسي، ووجود أنظمة لمتابعة التقدم، والاستثمار طويل الأجل في المهارات الرقمية والبنية التحتية.
وتدعم هذه النتائج اختيار أبعاد الدراسة الحالية؛ إذ ترتبط تحديات تكامل البيانات والتنسيق المؤسسي بأبعاد التحول الرقمي والحوكمة التي يتم قياسها في الدراسة.
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دراسة Too and Weaver 2014
هدفت دراسة Too وWeaver إلى تطوير إطار مفاهيمي لحوكمة المشاريع، يوضح كيفية ربط إدارة المشاريع بالحوكمة المؤسسية والاستراتيجية العامة للمنظمة.
أوضحت الدراسة أن حوكمة المشاريع لا تقتصر على متابعة تنفيذ الأنشطة، بل تشمل وضع إطار لتوجيه المشاريع، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ومواءمة أهداف المشاريع مع أهداف المنظمة، وضمان توفير المعلومات اللازمة للرقابة واتخاذ القرار. كما بينت أن وجود إطار متكامل للحوكمة يساعد على توجيه الاستثمارات والمشاريع نحو تحقيق القيمة المؤسسية.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في النظر إلى الحوكمة بوصفها مجموعة من الهياكل والعمليات والآليات التي تضبط المشروع وتربطه بالأهداف الاستراتيجية، وليس باعتبارها إجراءات رقابية منفصلة.
دراسة Joslin and Müller 2016
هدفت دراسة Joslin وMüller إلى اختبار العلاقة بين حوكمة المشاريع ونجاحها، مع التركيز على توجه الحوكمة نحو المساهمين أو أصحاب المصلحة، وعلى آليات الرقابة القائمة على السلوك أو النتائج. واعتمدت الدراسة على استبانة دولية مقطعية أسفرت عن قرابة 254 استجابة صالحة للتحليل.
أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي ودال بين توجه الحوكمة نحو أصحاب المصلحة ونجاح المشاريع. كما تبين ارتباط توجه الحوكمة بأبعاد النجاح المستخدمة في الدراسة، بينما لم ترتبط أنواع الرقابة وحدها بصورة عامة بنجاح المشروع. وأكدت الدراسة أهمية توجيه الحوكمة نحو تحقيق مصالح أصحاب المصلحة بدلًا من الاقتصار على الرقابة الإجرائية.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذه النتيجة في قياس الحوكمة من خلال الشفافية والمساءلة ووضوح المسؤوليات والرقابة ودعم القرار، وقياس نجاح المشاريع من خلال مؤشرات تشمل رضا أصحاب المصلحة.
دراسة Musawir et al. 2017
هدفت دراسة ul Musawir وSerra وZwikael وAli إلى تحليل العلاقة بين حوكمة المشاريع الفعالة، وإدارة المنافع، ونجاح المشاريع، وتوضيح دور الحوكمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية التنظيمية.
تم تطوير مقياس لحوكمة المشاريع بمشاركة خبراء في المجال، ثم اختبار النموذج من خلال مسح دولي شمل 333 مشروعًا. وأظهرت النتائج أن حوكمة المشاريع الفعالة تحسن نجاح المشروع بصورة مباشرة، كما تحسنه بصورة غير مباشرة من خلال تعزيز إدارة المنافع. وأشارت الدراسة إلى أهمية إعداد دراسة جدوى ذات جودة ومتابعتها خلال دورة حياة المشروع.
وتوضح هذه الدراسة أن الحوكمة لا تسهم فقط في ضبط تنفيذ المشروع، بل تساعد أيضًا على التأكد من تحقيق القيمة والمنافع المستهدفة، وهو ما يدعم توقع وجود أثر إيجابي للحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية.
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دراسة Atkinson 1999
ناقشت دراسة Atkinson مدى كفاية الوقت والتكلفة والجودة بوصفها المعايير الرئيسة لقياس نجاح المشروع، وهي المعايير المعروفة بالمثلث الحديدي.
أوضحت الدراسة أن الوقت والتكلفة والجودة تظل معايير مهمة، إلا أنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح المشروع، خصوصًا أن تقديرات الوقت والتكلفة تُعد في مراحل مبكرة تكون فيها المعلومات المتاحة محدودة. ودعت الدراسة إلى تبني معايير أوسع تشمل أثر المشروع في المنظمة والمستفيدين والمنافع الناتجة عنه.
وقد استفادت الدراسة الحالية من هذا التوجه من خلال عدم الاقتصار على الوقت والتكلفة، وإضافة جودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة وتحقيق نطاق المشروع.
دراسة Shenhar et al. 2001
هدفت دراسة Shenhar وDvir وLevy وMaltz إلى تطوير مفهوم متعدد الأبعاد لنجاح المشاريع، وربط نجاح المشروع بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
قدمت الدراسة أربعة أبعاد رئيسة للنجاح، هي كفاءة تنفيذ المشروع، والأثر في العميل، والنجاح التنظيمي والتجاري، والاستعداد للمستقبل. وأكدت أن أهمية كل بعد تختلف بحسب طبيعة المشروع والفترة الزمنية التي يتم فيها تقييم النجاح، وأن الحكم على المشروع لا ينبغي أن يعتمد على مؤشر واحد.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التعامل مع نجاح المشروع كمفهوم متعدد الأبعاد، مع اختيار أبعاد تتناسب مع طبيعة المشاريع الحكومية ونطاق الاستبانة.
دراسة Serrador and Turner 2015
هدفت دراسة Serrador وTurner إلى اختبار العلاقة بين كفاءة إدارة المشروع والنجاح العام للمشروع. واستندت الدراسة إلى بيانات تتعلق بـ 1,386 مشروعًا.
توصلت الدراسة إلى أن كفاءة المشروع، المتمثلة في الالتزام بالوقت والتكلفة، ترتبط بدرجة متوسطة وقوية نسبيًا بالنجاح العام، حيث بلغ معامل الارتباط نحو 0.60 وبلغ معامل التحديد R² = 0.36. إلا أن الدراسة أكدت أن الكفاءة ليست العامل الوحيد في نجاح المشروع، ولا يمكن في الوقت نفسه تجاهل أهميتها.
وتدعم هذه الدراسة استخدام الوقت والتكلفة ضمن مؤشرات النجاح، مع ضرورة إضافة مؤشرات أخرى مثل الجودة ورضا أصحاب المصلحة والنطاق.
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يتضح من استعراض الدراسات السابقة وجود اتفاق على أن التحول الرقمي عملية تنظيمية واستراتيجية شاملة تتجاوز مجرد اقتناء التقنيات. فقد ركزت دراستا Mergel et al. وVial على التغيرات في العمليات والهياكل والثقافة والقدرات المؤسسية، بينما بينت الدراسات السعودية أهمية دعم الإدارة، واستراتيجية تقنية المعلومات، وتكامل البيانات، والتنسيق بين الجهات في إنجاح المبادرات الرقمية.
كما أظهرت دراسات الحوكمة أن وضوح هياكل اتخاذ القرار وتوجيه الحوكمة نحو أصحاب المصلحة وإدارة المنافع تمثل عوامل مرتبطة بنجاح المشاريع. وتشير هذه النتائج إلى أن الحوكمة الفعالة لا تعني زيادة الإجراءات الرقابية فقط، بل تعني توفير بيئة واضحة للمساءلة والتنسيق واتخاذ القرار وإدارة المخاطر.
وتتفق دراسات نجاح المشاريع على أن النجاح مفهوم متعدد الأبعاد، وأن معايير الوقت والتكلفة والجودة تظل مهمة، لكنها ليست كافية دون النظر إلى رضا أصحاب المصلحة وتحقيق المتطلبات والقيمة التنظيمية.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تجمع بين التحول الرقمي والحوكمة في نموذج واحد، وتقيس أثرهما المتزامن في نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع تضمين العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المشغلة أو المتعاقدة في المشاريع الحكومية.
[bookmark: _Toc235215140]2.3 الإطار النظري
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مفهوم التحول الرقمي
يشير التحول الرقمي إلى عملية استخدام التقنيات الرقمية لإحداث تغييرات جوهرية في العمليات والهياكل وأساليب تقديم الخدمات، بهدف تحسين الأداء وتحقيق قيمة للمؤسسة والمستفيدين. وهو يختلف عن الرقمنة التي تركز على تحويل المعلومات من صورة ورقية أو تقليدية إلى صورة رقمية؛ لأن التحول الرقمي يشمل تغيير طريقة عمل المؤسسة ذاتها.
وفي القطاع الحكومي، يشمل التحول الرقمي إعادة تصميم الخدمات والإجراءات، وتكامل البيانات والأنظمة بين الجهات، وتعزيز استخدام البيانات في صنع القرار، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المستفيد. وقد تضمنت استراتيجية الحكومة الرقمية السعودية 2023–2030 توجهات مثل التصميم الرقمي للخدمات، وحوكمة البيانات، والهوية الرقمية الوطنية، ومبدأ تقديم البيانات مرة واحدة. (هيئة الحكومة الرقمية. 2025).
أهمية التحول الرقمي في المشاريع الحكومية
يساعد التحول الرقمي في تحسين إدارة المشاريع الحكومية من خلال توفير البيانات بصورة أسرع، وتعزيز متابعة الأداء، وأتمتة الإجراءات، وتسهيل التعاون بين الفرق والجهات، وتقليل الأعمال اليدوية، وتحسين دقة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات.
كما يمكن للتكامل الرقمي أن يقلل ازدواجية البيانات والإجراءات، ويُحسن إدارة الاعتماديات بين الأنظمة والجهات. إلا أن تحقيق هذه المنافع يتطلب جاهزية تقنية وتنظيمية، واستراتيجية واضحة، ودعمًا إداريًا، وقدرات بشرية مناسبة.
أبعاد التحول الرقمي في الدراسة
أولًا: البنية التحتية التقنية
تشمل الأجهزة والشبكات والمنصات وقواعد البيانات والخدمات السحابية والأدوات الرقمية التي تدعم عمليات المشروع. وتمثل البنية التحتية الأساس الذي يمكّن الجهات من تشغيل الأنظمة وتبادل البيانات وتطبيق الحلول الرقمية بكفاءة.
ولا يكفي توافر التقنية وحده؛ إذ ينبغي أن تتسم البنية التحتية بالاعتمادية والأمان وقابلية التوسع والتكامل، وأن تكون ملائمة لاحتياجات المستخدمين والمشاريع.
ثانيًا: تكامل الأنظمة
يشير تكامل الأنظمة إلى قدرة الأنظمة والمنصات المختلفة على تبادل البيانات وتنفيذ العمليات بصورة مترابطة. ويسهم التكامل في تقليل تكرار إدخال البيانات، وتسريع الإجراءات، وتحسين جودة المعلومات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات والأطراف المشاركة في المشروع.
ويعد ضعف تكامل البيانات والأنظمة من التحديات التي قد تحد من فاعلية التحول الرقمي الحكومي حتى مع توافر بنية تقنية متقدمة.
ثالثًا: استخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار
يعني هذا البعد قدرة الجهة على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات ومؤشرات تساعد مديري المشاريع والقيادات على متابعة الأداء والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرارات.
ويتيح الاستخدام الفعال للبيانات الكشف المبكر عن الانحرافات، وتحديد الأولويات، وتوجيه الموارد، وتحسين دقة القرارات بدلًا من الاعتماد على التقديرات الشخصية فقط.
رابعًا: رقمنة العمليات والإجراءات
تشير رقمنة العمليات إلى تحويل الإجراءات التقليدية إلى مسارات عمل رقمية مترابطة، مع إعادة تصميمها لتصبح أكثر سرعة وكفاءة ووضوحًا.
ولا تعني الرقمنة نقل الإجراء الحالي إلى النظام كما هو، بل قد تتطلب إلغاء خطوات غير ضرورية، وأتمتة الموافقات، وتحديد المسؤوليات، وإتاحة متابعة الطلبات والعمليات بصورة مباشرة.
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مفهوم الحوكمة
تشير الحوكمة إلى مجموعة الهياكل والسياسات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المؤسسة أو المشروع ومراقبته، وتحديد كيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد والمخاطر، ومساءلة الأطراف عن النتائج.
وفي سياق المشاريع، تُعرّف حوكمة المشاريع بأنها الوظيفة الإشرافية المتوافقة مع نموذج الحوكمة المؤسسية والتي تمتد عبر دورة حياة المشروع. وتهدف إلى ضمان ارتباط المشروع بالأهداف الاستراتيجية وتوفير معلومات دقيقة وواقعية لأصحاب القرار.
أهمية الحوكمة في المشاريع الحكومية
تزداد أهمية الحوكمة في المشاريع الحكومية بسبب تعدد الجهات والأطراف، واختلاف الصلاحيات، ووجود متطلبات تنظيمية وأمنية ومالية، وارتباط نتائج المشاريع بالمصلحة العامة.
وتسهم الحوكمة في الحد من غموض المسؤوليات وتأخر القرارات وتعارض المصالح، كما توفر آليات لتصعيد المشكلات وإدارة المخاطر ومتابعة الأداء وضمان استخدام الموارد وفق الأهداف المعتمدة.
أبعاد الحوكمة في الدراسة
أولًا: الشفافية
تعني الشفافية وضوح المعلومات والقرارات والمعايير المتعلقة بالمشروع، وإتاحتها للأطراف ذات العلاقة في الوقت المناسب.
وتساعد الشفافية على بناء الثقة، وتقليل الغموض، وتمكين أصحاب المصلحة من فهم حالة المشروع وأسباب القرارات والتحديات التي تواجه التنفيذ.
ثانيًا: المساءلة
تشير المساءلة إلى تحمل الأفراد والجهات مسؤولية القرارات والإجراءات والنتائج الواقعة ضمن صلاحياتهم.
وتتطلب المساءلة وجود أهداف ومؤشرات واضحة، وتحديد من يملك القرار ومن ينفذه ومن يتابع نتائجه، بما يمنع تداخل المسؤوليات أو انتقالها بين الأطراف دون معالجة.
ثالثًا: وضوح الأدوار والمسؤوليات
يعني هذا البعد تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في المشروع وصلاحياتها وعلاقاتها، بما يشمل مالك المشروع ومدير المشروع واللجان والفرق الفنية والموردين والجهات الداعمة.
ويسهم وضوح الأدوار في تقليل ازدواجية العمل وتسريع القرارات ومنع حدوث فجوات في المسؤولية، خصوصًا في المشاريع التي تضم عددًا كبيرًا من أصحاب المصلحة.
رابعًا: إدارة المخاطر
تشمل إدارة المخاطر تحديد الأحداث المحتملة التي قد تؤثر في المشروع، وتحليل احتماليتها وتأثيرها، ووضع خطط للاستجابة لها ومتابعتها.
وترتبط إدارة المخاطر بالحوكمة لأنها تحتاج إلى تحديد واضح لمن يملك الخطر، ومن يعتمد الاستجابة، وكيف يتم التصعيد عند تجاوز حدود الصلاحيات.
خامسًا: الرقابة واتخاذ القرار
تشير الرقابة إلى متابعة التقدم والالتزام بالنطاق والميزانية والجدول والجودة، ومقارنة الأداء الفعلي بما تم التخطيط له.
أما اتخاذ القرار فيشمل توفير معلومات موثوقة ومحدثة للقيادات واللجان، ووجود آليات واضحة للاعتماد والتصعيد ومعالجة الانحرافات. وتكون الرقابة أكثر فاعلية عندما تستخدم لتحسين القرار وتصحيح المسار، وليس لمجرد توثيق المخالفات.
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مفهوم نجاح المشروع
يشير نجاح المشروع إلى مدى تحقيق المشروع للنتائج والأهداف التي أُنشئ من أجلها، مع مراعاة كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة.
وقد تطور مفهوم النجاح من الاعتماد على الوقت والتكلفة والجودة إلى مفهوم أوسع يتضمن تحقيق المتطلبات والمنافع والقيمة التنظيمية ورضا الأطراف ذات العلاقة. لذلك يمكن أن يحقق المشروع جدوله وميزانيته، لكنه لا يُعد ناجحًا بصورة كاملة عندما لا تلبي مخرجاته احتياجات المستفيدين أو لا تحقق الأهداف المؤسسية.
أبعاد نجاح المشاريع في الدراسة
أولًا: الالتزام بالوقت
يعني إنجاز أنشطة المشروع ومراحله وتسليمه في المواعيد المعتمدة أو ضمن حدود الانحراف المقبولة.
ويعد الوقت مؤشرًا أساسيًا للكفاءة، خصوصًا في المشاريع الحكومية التي قد ترتبط بالتزامات تنظيمية أو إطلاق خدمات أو برامج وطنية.
ثانيًا: الالتزام بالتكلفة
يعني تنفيذ المشروع ضمن الميزانية المعتمدة، مع الاستخدام الكفء للموارد ومراقبة الانحرافات المالية.
ولا يقتصر الالتزام بالتكلفة على عدم تجاوز الميزانية، بل يشمل أيضًا تحقيق قيمة مناسبة مقابل الموارد المستخدمة.
ثالثًا: جودة المخرجات
تشير الجودة إلى مدى مطابقة مخرجات المشروع للمتطلبات والمواصفات والمعايير المعتمدة، وقدرتها على أداء الوظائف المطلوبة بصورة موثوقة.
وتمثل الجودة عنصرًا حاسمًا؛ لأن إنجاز المشروع في الوقت والميزانية لا يحقق القيمة المطلوبة عندما تكون المخرجات غير مستقرة أو غير ملائمة للاستخدام.
رابعًا: رضا أصحاب المصلحة
يعني مدى رضا الأطراف المعنية، مثل الجهة المالكة والمستفيدين والقيادات وفرق التشغيل والتنفيذ، عن مخرجات المشروع وطريقة إدارته.
ويعكس هذا البعد الطبيعة المتعددة للنجاح؛ فقد تختلف نظرة كل طرف إلى المشروع بحسب اهتماماته وتوقعاته ودوره.
خامسًا: تحقيق نطاق المشروع
يشير نطاق المشروع إلى الأعمال والمخرجات والمتطلبات التي تم اعتمادها للمشروع.
ويعني نجاح النطاق إنجاز المتطلبات المتفق عليها دون حذف عناصر أساسية أو إضافة تغييرات غير مضبوطة تؤثر في الوقت والتكلفة والجودة.
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يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في نجاح المشاريع من خلال تحسين تدفق المعلومات، وأتمتة العمليات، وتعزيز تكامل الأنظمة، وتوفير مؤشرات لحظية عن الأداء، ودعم التعاون بين فرق المشروع.
كما يمكن لاستخدام البيانات أن يساعد في التنبؤ بالمخاطر واكتشاف الانحرافات واتخاذ القرارات بصورة أسرع. إلا أن أثر التحول الرقمي يعتمد على مدى ملاءمة التقنية للعمليات وقدرة المؤسسة على استخدامها وإدارة التغيير المصاحب لها.
وبناء على ذلك، تتوقع الدراسة وجود أثر إيجابي للتحول الرقمي على نجاح المشاريع الحكومية.
[bookmark: _Toc235215146]2.4.2 العلاقة بين الحوكمة ونجاح المشاريع
توفر الحوكمة إطارًا يحدد صلاحيات اتخاذ القرار، ومسؤوليات أصحاب المصلحة، وآليات الرقابة والتصعيد، ومعايير متابعة الأداء وإدارة المخاطر.
وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين بعض توجهات حوكمة المشاريع والنجاح، كما تبين أن الحوكمة الفعالة يمكن أن تحسن النجاح بصورة مباشرة ومن خلال إدارة المنافع.
وعليه، تتوقع الدراسة وجود أثر إيجابي لمستوى تطبيق الحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية.
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يرتبط التحول الرقمي والحوكمة بعلاقة تكاملية؛ فالتحول الرقمي يوفر الأدوات والبيانات والمنصات التي تدعم الرقابة واتخاذ القرار، بينما تضمن الحوكمة توجيه هذه الأدوات واستخدامها بما يتوافق مع الأهداف والسياسات والصلاحيات.
وقد يؤدي ضعف الحوكمة إلى تنفيذ أنظمة رقمية غير متكاملة أو غير مرتبطة بالأولويات، بينما قد يؤدي ضعف الممكنات الرقمية إلى الحد من قدرة الحوكمة على الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
ويتفق ذلك مع نظرية النظم الاجتماعية التقنية التي تؤكد أن الأداء ينتج من التوافق بين النظام التقني والنظام الاجتماعي والتنظيمي، وليس من كل نظام بصورة منفصلة.
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على الرغم من تعدد الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي، فإن جانبًا كبيرًا منها ركز على تعريف التحول الرقمي، أو تبني الأنظمة، أو تطوير الخدمات الحكومية، أو تحديد عوامل القبول والتحديات التنظيمية.
كما ركزت دراسات الحوكمة على الأطر التنظيمية أو العلاقة بين توجهات حوكمة المشاريع والنجاح أو إدارة المنافع، في حين اهتمت دراسات نجاح المشاريع بتطوير معايير قياس النجاح وتوسيعها لتتجاوز الوقت والتكلفة والجودة.
ومن خلال مراجعة الأدبيات، يمكن تحديد الفجوة التي تعالجها الدراسة الحالية في الجوانب الآتية:
محدودية الدراسات التي تجمع التحول الرقمي والحوكمة بوصفهما متغيرين مستقلين ضمن نموذج واحد لتفسير نجاح المشاريع.
محدودية الدراسات الميدانية التي تختبر هذه العلاقة في بيئة المشاريع الحكومية السعودية.
تركيز كثير من الدراسات الرقمية السعودية على تبني الأنظمة والخدمات الحكومية، وليس على نجاح المشاريع التي يتم من خلالها تطوير هذه الأنظمة والخدمات.
الحاجة إلى قياس التحول الرقمي والحوكمة ونجاح المشاريع من خلال أبعاد متعددة بدلًا من الاعتماد على مؤشر عام واحد.
الحاجة إلى تحديد الإسهام النسبي لكل من التحول الرقمي والحوكمة عند إدخالهما معًا في نموذج إحصائي واحد.
وعليه، تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل أثر التحول الرقمي والحوكمة على نجاح المشاريع الحكومية، اعتمادًا على بيانات ميدانية من العاملين المرتبطين بهذه المشاريع في المملكة العربية السعودية.
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· الالتزام بالتكلفة.
· جودة المخرجات.
· رضا أصحاب المصلحة.
· تحقيق نطاق المشروع.


	الحوكمة
· الشفافية.
· المساءلة.
· وضوح الأدوار والمسؤوليات.
· إدارة المخاطر.
· الرقابة واتخاذ القرار.

	
	


شكل (1-2): النموذج المفاهيمي للدراسة
ويفترض النموذج وجود أثر مباشر وإيجابي لكل من التحول الرقمي والحوكمة في نجاح المشاريع الحكومية، إلى جانب وجود علاقة إيجابية بين مستوى التحول الرقمي ومستوى تطبيق الحوكمة.
[bookmark: _Toc235215150]2.7 خلاصة الفصل
استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة ونجاح المشاريع، وأظهرت مراجعتها أن التحول الرقمي يمثل تغييرًا مؤسسيًا وتقنيًا متكاملًا، وأن الحوكمة توفر الإطار التنظيمي الذي يوجه القرارات والموارد والمخاطر، بينما يُعد نجاح المشروع مفهومًا متعدد الأبعاد يتجاوز الوقت والتكلفة.
كما تناول الفصل المفاهيم والأبعاد النظرية لمتغيرات الدراسة، ووضح العلاقات المتوقعة بينها والفجوة البحثية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها. ويشكل هذا الفصل الأساس للانتقال إلى الفصل الثالث الذي يعرض منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية والإحصائية.
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